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  مبدأ منع القاضي الإداري من توجيه أوامر للإدارة 
غات المبدأفي مفهومه الحديث م

ّ
  سو

  الباحثة/ كوثــر صادق موسى
   الملخص

مه  فه ه أوام للإدارة وفقاً ل ج ع القاضي الإدار م ت أ م ا ال م اول ه ي
ي  أ، وال ا ال ي ه ع إلى ت ي ت غات ال ي وذل م خلال ال في ال ال

ة وال ن غات القان ا ال غات ه ع م ال ... ح تق إلى ن غات الأخ
عل  ع الادارة والأخ ي عة ال عل  ا ما ي ع ه ة إلى ن ن غات القان تق ال
ا  اوله به ابي ال ي ور الا ازعة الإدارة وال ه ال اء ن ور القاضي الإدار أث ب

ع ا أ م ي ل م ال فه ي ال ع إلى ت ي ت غات الأخ ال أن، أما ال لقاضي ال
ا ضعف  غات اوله ع م ال ل ب ل  ه أوام للإدارة ف ج الإدار م ت
ه أوام للإدارة، ث  ج ع القاضي م ت قل ل أ ال ها ال ي قام عل ج ال الأس وال
ا  ي  بها عال ة ال ا ة والاج اد ة والاق اس وف ال ها ال ث ي اح ات ال غ ال

عاص وأث ه ال ج ع القاضي الإدار م ت قل ل أ ال لي ع ال اضح في ال ها ال
  أوام للإدارة.

Abstract                 
 The principle of preventing the administrative judge from 

giving orders to the administration according to its modern 
concept: justifications of the principle. 

 The research deals with the principle of preventing the 
administrative judge from giving orders to the administration 
according to its modern concept, by clarifying the justification for 
the principle that are represented in the legal justifications, which 
are related to the administrative lawsuit and the role of the 
administrative judge in resolving administrative disputes. Changes 
in political, economic and social conditions in our contemporary 
word. 

  المقدمة:
ة  ار وف ال ه أوام للإدارة ه ول ال ج ع القاضي الإدار م ت أ م ُعُّ م
ر  ا إث ث ن ات في ف غ ث م م ي، وما ح ن اء الإدار الف ء الق ي رافق ن ة ال

اء١٧٨٩عام  ا الق اء الإدار ال  –، ح ت ه عه الق م  –وت أ ع
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ه أوام للإد ج از ت ر آثار ج ضع ال ز ال ها. وق أف م دق ّغات ث ع ارة وفقاً ل
امه  قاد أح اجهة الإدارة، واف ة القاضي الإدار في م ها، إضعاف سل ة أه ة عّ سل
وج  ي وال ال ن اء الف امه. وق حاول الق ة أح ي ت فاعل مة ال ل ة ال للق

ر م خلال تق  ع ال أ ال ق ال م على م ه  اءات عل ع الاس
ه.  ام ته وص   ح

ع القاضي الإدار م أ م وج على م احل ال اءات أولى م ه الاس  وق مّل ه
ه أوام للإدارة، إلاّ أنه ج اءات ومع –ت ه الاس ة ه أه ار  إلاّ أن القاضي  –الإق

ع قيالإدار  أ ال قل ل ن ال ال لاً  ا م اوزه، ول ه وت وج عل ل ال ، ولا 
ر  ق ر ل أ ال ال اشئ ع ال  ضع ال ّع لإصلاح ال خل ال كان لا بَُّ م ت
ي على  ن ّع الف ا ما فعله ال ه أوام للإدارة. وه ج ة ت ل احةً للقاضي الإدار  ص

ة: اس الآت ان أو ال اره للق إص ل  ة ت احل عّ   م
ن رق   لاً:أو  ارخ  )١("539-80"القان ادر ب ه  "16/7/1980"ال ج ر  ال تق

مة  اح لل م ال ر، وع س ص ال اداً إلى ن قلال اس الاس للقاضي الإدار 
ة  ي امة ته ض غ ة ف ولة صلاح ل ال ن ل ا القان قاص م دوره. وأجاز ه الان

اء امه س ف أح ة م  لإرغام الإدارة على ت ة مع ي م ع م ار ال ذاته، أو  في ق
ه. ف اع الإدارة ع ت وره وذل ع ام   ص

اً: ن رق  ثان ادر في 125-95""القان اص  ""8/2/1995 ال أن ت الاخ
ة والإدارة ائ ة وال ن اءات ال اماً )٢(في الإج ه، أح ، م ب ما ت ، وال ت

اك اص ال ل اخ ه أوام ع ج اك الإدارة ت ولة وال ل ال  الإدارة، وأجاز ل
ي  ه ب ال ه الأوام وأسل ع ب ه از ال ها، وج ادرة ع ام ال ف الأح للإدارة ل

الي.   ال
اً: ادر في  387-2000الأم رق  ثال ه 4/5/2000ال ج ح  ، وال م

ره  ق ان  ا  ل دوراً واسعاً م ع اء ال ن للق   .)٣(" 125-95"القان

                                                 
(1)Loi no 80- 539 du 16 juill et 1980 relative aux astreintesprononcées en 
matiéreadrministrative et á l'exécution des juments par les personnesmorales de 
droit public. Modifié par loi no 222-321 du 12 Avril 2000. 
(2)Loi no 95-125 du Février 1995 relative al'organisation des jurisdiction et á la 
procedure civile, pénale et administrative.  
(3)Ordonnance no 2000-387 du 4mai 2000 relative á la partieLégislative du code 
de justice administrative. 
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، لاً عــــ ذل الة الإدارة  وف ن الع ة على قان ــــ يــــــلات ال ع ــــ ال ــ فقــــ أسه
"Code de Justice administrative"  ح ه، وأص م ذ ق اه ال في تأك الات

ه أوا ج ر ت ازعات وص ي م ال م للإدارة للقاضي الإدار دوراً واسعاً في ن الع
لات: ع ه ال   وم ه

ادة  -١ يل ال اع الإعلان "2-551 (1-551)"تع ق علقة  ر ال ق ال م ال
د. ام العق اق إب ة في ن اف  وال

ن  -٢ ره القانـ ادر فـــي  "912-2015" مـــا قـــ ادت –24/6/2015ال ل ال  ال عــــ
الة الإدارة وت"773-2" 773-1"  ان لها ال في م تق الع ل ل  ت

ثائ  انات وال ل إلى ال ص ي وال فاع ال ال لة  مات ال عل ل على ال ال
علقة بها.   ال

ن مـا قــ -٣ ره القانـــــ ـادر فـ "222-2019"ـ يــــلات على م23/3/2019 ي ال ــ تع
اد  اء" 15-773 "9-773"ال أن الإج الة الإدارة  ها م تق الع ي ت ات ال

ال  أع ه  ل ه  اص ال أن الأش ة  ا اك الإدارة في دعاو إلغاء ال ال
ادة  اداً إلى ال ة اس اخليم تق الأم  "2-228 "5-228"إرهاب  code deال

la sécuriteintérieure". 
ن رق  -٤ ره القان ارخ "222-2019ما ق ادة  23/3/2019" ب ل ال -775"ال ع

لة  "1 ارسات ال ال علقة  قاضي ال اءات ال أن إج الة الإدارة م تق الع
ة. اف  ال

ره  -٥ ادر في 1733-2020" الأم رق "ما ق ي  –16/12/2020ال ل الع ال ع
اد،م ادة   ال ها ال أن "6-776 "1-776"وم الة الإدارة،  م تق الع

ة   ارات الإدارة ال ة أو ح الق ن غادرة الأراضي الف اص  ع الأش
ة  اءات ال ل الإج ة وذل في  ن قل في الأراضي الف ها أو ح ال دة إل الع

ة  ل جائ  . Covid19في 
ع القاضي  قل ل أ ال اوز ال ها، في ت ، وغ اس ان وال ه الق وق أسه ه

ه أوام للإدارة، وأص ج اضي، وأسه في ت الإدار م ت اً م ال أ أث ا ال ح ه
ان  ا  ات أوسع  م ل ه القاضي الإدار  ع  ر ي أ ال ي لل ن ح م
ا  ر ه احل لاحقة م ت ي، وفي م ن اء الإدار الف أة الق ال وق ن ه ال عل

ق  ق ة ال ا اً ل ة، وح و ة ال ا ن  ملاذ ل اء، ل ي  الق ات ال وال
د.  ل ف ن ل ر والقان س   كفلها ال



  مبدأ منع القاضي الإداري من توجيه أوامر للإدارة في مفهومه الحديث مسوّغات المبدأ

  الباحثة/ كوثــر صادق موسى

 

١٤٠٣ 

ع القاضي الإدار م  أ م ي ل م ال فه ا ال ال اول في ه وم ث س
ه  ج ار للقاضي الإدار ب ّغات الإق ه أوام للإدارة وذل م خلال ال في م ج ت

  أوام للإدارة. 
  أهمية موضوع البحث:

ع ال ض ة م لى أه ها:ت ارات وم ي م الاع الع    
ه أوام للإدارة   أولاً: ج ع على القاضي الإدار ت قل ال  أ ال زه ال ما أف

وز  اجهة الإدارة، و ة القاصي الإدار في م ها إضعاف سل ة لعلَّ أه م آثار سل
. اء الإدار ام الق ف أح اع الإدارة ع ت ة ام   اه

اً: م رؤ  ثان ع تق قل ال  أ ال لي ع ال ع إلى ال ي ت ّغات ال ال ة 
ار  م على الإق ق أ  ا ال اً له ي ماً ح ي مفه ه أوام للإدارة وت ج على القاضي ت
د  ائفة م الق ة  ل ه ال ه أوام للإدارة وت ه ج ة ت ل للقاضي الإدار 

م ان  ع اناً  ة ض ل ة وال ض اته.ال ارسة سل   اف القاضي في م
  إشكالية البحث:

ه أوام  ج ار للقاضي الإدار ب ورة الإق ازنة ب ض ة ال في ال ال ل إش ت
ل ب  أ الف ان م ف إلى ض د ته ق ة  ل ه ال ورة تق ه للإدارة و ض

ات. ل   ال
  منهج البحث:

هج  ع ال على ال ض ان م ض و ع في ع ان س لي وذل م خلال ب ل ال
ها.  لها ونق ل ال وت لة  فا ذات ال   ال

  تقسيم البحث:
ل الآتي: ال ق ال على م و   س

ه  ال الأول: ج ار للقاضي الادار ت ع الى الاق ي ت ة ال ن ّغات القان ال
  اوام للإدارة.

اني: ع  ال ال ي ت ّغات الاخ ال ه ال ج ار للقاضي الادار ت الى الاق
  اوام للإدارة.
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  المبحث الأول
غات القانونية التي تدعو إلى الإقرار للقاضي الإداري توجيه أوامر 

ّ
المسو

  للإدارة
ه  ج ار للقاضي الإدار ت ع إلى الإق ي ت ة ال ن ّغات القان أنَّ ال ق الإشارة  س

ها عة، إلاّ أن أه لة  أوام للإدارة م س صفها ال ع الإدارة، ب عة ال عل  ما ي
ادرة ع الإدارة،  ارات والأوام ال ارة للق اص م دفع الآثار ال ي ي بها الأش ال
ه في  ا ما ن اص، وه ق الأش ق ة ل ا ع في تأم ال ه ال ة ه وم فاعل

ل القاضي الإدار و  عة ع ع ذل  ل أول) ث ن  م (م ق ور ال  أن  ال
ل ثانٍ). ازعات الإدارة وذل في (م ار ح ال   ه في إ

  المطلب الأول
  طبيعة الدعوى الإدارية وفاعليتها

ة  ا اص م ح ي ي بها الأش لة ال س ع الإدارة هي ال أنَّ ال ر  ق م ال
ارات  ة ع الق اش ة ال ل ، ودفع الآثار ال قه ه وحق ال ا م ها الإدارة، س ي ت ال

ة. و م ال ع ع مة  س ارات م ه الق ن ه ما ت   ع
اد في  ق الأف ة حق ا لة فاعلة في ح ع الإدارة تُعُّ وس ه أن ال  َّ ا لا ش وم
ادرة  ة ال ائ ام الق ة للأح ة ال ها الإدارة. إلاّ أنَّ ال ي ت ارات ال اجهة الق م

عاو  ف في ال ادها على ت ع ها، وم اس قف الإدارة م قف على م الإدارة ت
ها وذل  ها أم ض ال ام ل ه الأح اء أكان ه ام، وس ه الأح ة ع ه اش امات ال الال

ائي ة ال الق ناً ل   .)٤(ص
ا  ع الإدارة، فإنَّ هـــــ ادر في ال ف ال ال ادرت الإدارة إلى ت  فإذا ما 

و  عــــ الإدارة س ة ال اص. إلاّ أنَّ فاعل ق الأش انة حق ة في ص ة فاعل ــــــ ه الأخ ه
ع  ادر في ال ف ال ال ع الإدارة ع ت ـــــل ش في حال ما إذا ام م

رة )٥(الإدارة ع ال ادر في ال ف ال ال اع ع ت اب الام اء أكان أس . وس
اً و  ا اب أُخ أس ة أم أس ن ة أم قان   .)٦(اق

                                                 
ازعات الإدارة في  )٤( ادرة في ال ام ال ف الأح ام الإدارة ب رسلي، وسائل إل ر عادل ماج ب ال

ة،  ق، جامعة القاه ق ة ال ل راه،  وحة د ي، أ ن ال  . ٩، ص ٢٠١٣القان
ر ع )٥( م "وق أشار ال س ه ال اح ح في  ائي الف ف ال الق ل ت م تع لة العل " م

ادسة ة ال ة الإدارة، ال ن د الأول، ي ة إلى " ١٩٦٤، الع ائ ام الق ف الأح اع الإدارة ع ت أنَّ ام
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اراتها  أنَّ ق ج الإدارة  ما ف اته الأولى ع ولة ال م س ل ال فها م ة ع ة ق اه ل 

ة تلغى هائ ان  الإدارة ال ل  ة م ح إدار م ي ات ع ه خلال س ة، وه ما ل تعه ائ ام ق أح
ورة  ولة ض ل ال ى وج رئ م ة ح اه ه ال اق ه ع ن اء، وات ن على ح س اقع والقان ه ال

ه ع ها في تق ... الإشارة إل ال ل في عامه ال ال ال لة ٣٦٣" ص أع ع وصف م . بل إنَّ ال
اع ف ام أنها "الإدارة ع ت ها  ادرة ض ام ال ا أن  الأح ال  ، ن الإدار عف في القان ة ال ل نق ت

ف  ة في ت ق الات ال ، الإش وت ع العال أح ر ث اجع: ال ة الإدارة" يُ قف على ح ن الأم ي
ة،  ة الع ه ام الإدارة، دار ال   .١٦٣، ص ٢٠٠٥، ١الأح

ع الإدارة  ح أشار )٦( ادرة في ال ام ال ف الأح اع الإدارة ع ت اب ام ع إلى أن أس ال
ائف وهي:    ردّها إلى ثلاثة 

الآتي: أولاً: اب  ه الأس ل ه ة: وت اق اب ال   الأس
ة العامة:  -١ ل اء الإ == دواعي ال ام الق ف أح اعها ع ت أن ام رع الإدارة  اً ما ت دار إذ غال

لات أو  ل تأو ة وت ة غ م ه الف ان ه ا  ة العامة، ول ل ة ال ده ف قها م ادرة  ال
ة. ائ ام الق ف الأح م ت ع ها  اراً لإخفاء ن ها الإدارة س اً ما ت ا غال ة، ل   تفاس عّ

ام العام أو الآداب العام  -٢ ات ال اً على مق ف ال حفا الة ت رع الإدارة اس ا ق ت ة، 
ف  ه ت ت ام العام أو الآداب العامة وم ذل ما ي ات ال ق اء  ام الق ف أح اعها ع ت ام
ع  ي في  ن ولة الف ل ال ه م ا ما أخ  ام العام. وه د الأم وال ة ته ال م آثار خ

ة  ادر في ق ها ال ال ة وم امه الق ف  ٣٠في   "coutéas"أح ل في ١٩٢٣ن ، و
ادر في  ه ال ن  ٣ح ا  ١٩٨٣ي ازعة ل ادر في ال ف ال ال اع ع ت ح أجاز الام

غ  ال ال ن لإخلاء الع ام القان أ  اس ي  أن ت اب ال ة واض ه م ف أ ع ي
ل.  قع الع ع    ال

اً: ة: وت ثان ن اب القان الآتي:الأس   ل 
١-  : ق ال ض م   غ

ه، وم  ي  ق ة الأم ال ي  ح قه ل اً في م ائي واض ق ال الق ن م غي أن  ي
ها على  ع ا  اء  ل م الق اً على الإدارة أن ت اً فإنَّ ذل يلقي واج ق غام ا ال ان ه ث إذا 

قه، ومع ذل فإنَّ غ ي م ه وت ه، تف ف اع الإدارة ع ت ق ال ق ي ذرعة لام ض م
ها. ء ن ف ع س ا    و

ة:-٢ ة غ م ور ال ع م   ص
ة. ة غ م وره ع م ة ص ها  ادر ض ف ال ال ع الإدارة ع ت   وق ت

اً: الآتي: ثال ل  : وت اب أُخ   اس
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م، اءً على ما تق ع  و ة وذل إذا ام و ن ع الإدارة ت ة ال فإنَّ فاعل
اء أملاً في  ء إلى الق م له الل ن لل ا  ها، ل ادر ف ف ال ال الإدارة ع ت

ف ارها على ال ح )٧(إج ها ال ره ال  وذل إذا أعل الإدارة ع رف ف ما ق ت
، ث رف  ف ال ام الإدارة  إل اً  ة ح رت ال ه، فإذا ما أص ف ع ع ت أو ام

ف ال ارها على ت ا ال ف  إج ال له ة الام ة ثان و م اني؟ وم ث ي  ال
م له م عأنَّ " ة ال ا ع ل ي اب ع ال ة أن ال  الإدارة في أم م لل

ها..." ان فاعل لة ل اجة إلى وس ن هي  ف ت ه )٨(ال ا أك الف  ."Rivero" 
ع  ه ال م عل ع الإدارة، إذ أشار إلى أن ال تق ي أو ال لل ع ال ا ال
ها  ذاتها،  ان أه ها، بل وفق أن فاعل قاض  ان ثقة ال د إلى فق الإدارة ي

اءات لا حّ ح غة، وج ور في حلقة مف قاضي ي عل ال ف  اع ع ال  أن الام
اها ه  )٩(لها ق ادر  ف ال ال ع الإدارة وت ة ال م فاعل ا ي م ع وم

ع  ولة ت ة ض الإدارة. ح أن الأصل أن ال ف العاد ق ال ام  ع اس أ م م
عه ع خ ة ت ائ اص انة ق اد أو الأش ع لها الأف ي  ف ال ق ال ا ل

ولة  ا ال ر ن ضها ت أ ف ا ال اءات على ه د اس اصة مع وج ة ال ع ال
ام ال أو  ز اس . إذ لا  ار ع ال ا ة ذات ال ي م الأن ل الع اعه ل وات

ها م وسائل ف اه، وغ ف ال أو الإك ادرة أو ال ا ال جع ه اجهة الإدارة، و ي م

                                                                                                                       
ة:-١ اس اب س   أس

ن للع ها، إذ ق  عارض ة  ا اء، أما ن ام الق ف أح اع الإدارة ع ت ة أث في ام اس امل ال
إعادتها. ور ح  ع ص لاء  ة له ة ال اع ع إعادة ال     كالام

ة:-٢ ا وق   ال
ام ف الأح قلة ت ة إلى ع ام الإدارة ب جهات ع ف الأح ق ت هاز الإدار وتف هل ال د ت  إذ ي

، ص  ر ساب رسلي، م ر عادل ماج ب اجع: ال ة. يُ ائ ر٣٥٢-٢٤٣الق محمد ع  /. ال
ة،  اني، دع الإلغاء، القاه اب ال ، ال اء الإدار ن الق ، قان     .٤٣٥، ص ٢٠٠٢الل

ر )٧( ف الأح /ال ار الإدارة على ت لة لإج س ة  ي ه امة ال ، الغ ن اهي أب ي ام الإدارة، محمد 
رة،  ة، الإس ي امعة ال  .٣٠-٢٩، ص ٢٠١٣دار ال

ر )٨( : ال ه، ص  /يُ ر س ذ ، م ن اهي أب ي  .٣٠محمد 
(9)Rivero, Le SystémeFranÇais de Protection des citoyens Don 
Contrel'arbitraire administrative á l'épreuve des Faits, Bruxelles, 1963, Tome2, 
P. 813. 
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١٤٠٧ 

ن  وره إلى قان أ في ج رة  Aoŭt 1790 (16-24)ال ادر في أوائل ع ال ال
ل ب ا أك على الف اه ال ق ة وال ت  ن ة والإدارة العامةالف ائ ات الق . )١٠(له

ائف)١٠(العامة ولة ل ان أداء ال ها ض ة، م ارات عّ اع أ ق سّغ  ا ال ان ه ها . وذا 
ف  م ت ها أن ع ة م أه ز آثار سل قابل أف ال امها، إلاّ أنه  اف العامة وان وس ال
ي  ة ال قائ الأساس ع ال الف  أ س ا ال ره ه ا ق اء الإدار وفقاً ل ام الق أح
ة  ة ج ن الفة م لغة قان ل م ة و و أ ال ة،  عاص ولة ال ها ال م عل تق

ج ال ة للإدارةت ن   . )١١(ائلة القان
ة  اقع وذل م خلال دع فاعل ا ال ان لا بَُّ م إصلاح ه م، ف ل ما تق وزاء 
ي  سائل ال ها م خلال ال ادرة ف ام ال ف الأح ام ت ان اح ع الإدارة، وض ال

ا م ه أوام للإدارة، وه ج ال ب ار للقاضي الإدار  ها الإق ، وم ق ذل ه ت ّ ا ج
ة. ي جهاته ال ي في ت ن ّع الف    ال

  المطلب الثاني
  طبيعة عمل القاضي الإداري

لة  فة ال ان في ال اء العاد  اء الإدار والق ل م الق ان  إذا 
ها. إلاّ أن  ل ف ا الف ه ن إل ل القان ي أو ازعات ال ل في ال الف لة  ا، وال ه إل

ارق وا ة ف ال ث عة ه ازعات الإدارة و اق ال ل القاضي في ن عة ع ة ب  ض
ه القاضي  م  ق ور ال  أن  لافاً في ال ة، واخ ازعات العاد اق ال له في ن ع
ها  ي ي ازعات ال ازعات الإدارة ع ال ا. إذ ت ال ه ل م ار ح  في إ

لاف  ة م اخ أت ة خاصة م ات ها، أ الإدارة القاضي العاد ب م ف اك ال م
ه ال  ه القاضي الإدار ع غ م  ق ور ال  لافاً في ال اد، الأم ال حّ اخ والأف
اً في ال  اب ل القاضي الإدار دوراً إ ة، إذ  ازعات العاد ل في ال لى الف ي

ها،  اءات ف ه الإج ج ع وت أنهاال اءات  ه الإج ا وصف ه جه إج " ول اءات ت
ة القاضي الإدار  اس   .)١٢("ب

                                                 
(10)Jean Paul Costa, L'exécution des décisdions de Juridiction, administrative, 
A.J.A, No.5, Mai 1994, P. 227. 

ر )١١( : ال اء الإدار وال  /يُ ام الق ف أح لة ت ، م فى ال ع العل محمد م
امعة ا ها، دار ال اجه ي ل ي ال ن رة، الف ة، الإس ي   .٤٧، ص ٢٠١٨ل

ر )١٢( ة،  /ال ة الع ه ازعة الإدارة، دار ال لاح، دور القاضي الإدار في ال رضا فاروق ال
، ص  ة، دون ذ تارخ ال  .٢٢٢القاه
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م ق ابي ال  ور الإ ة على ال ام عّ ا في أح ة الإدارة العل ت ال ه  وق أك
أنه " ها  اءات القاضي الإدار وم املة على إج ة ال اب ة الإ للقاضي الإدار اله

لها واس و ق ي ش هها وتق ج ل ت مة الإدارة، و ك ذل ال ارها دون أن ي
ة وصفة  اف ش ال ق م م ت ، وم ب ذل ال ع م في ال لإرادة ال
مة في  ار في ال و الاس ات وم ج ل ها ال ى عل ي تُ اب ال م والأس ال

افها" ة لأ ن اك القان ء تغّ ال أنَّ ")١٣(ض ة ذاتها  ا ق ال ّع ق .  ال
اع راعى  ه م ت خاص لق ازعات الإدارة وما تق ة لل ائ ال ال

عق ع ال فها ال وم اءات ه ع الإدارةالإج الة، فال وهي ل  – أو الإ
م ها القاضي –م ح لل ل ا  ة  –إن اب ة إ هاا له م  فه ال  –عل

اه لازماً  ل ما ي جّهها، و ها و ها"ّ ل ف ها للف فاءها وته ها واس   .)١٤(ل
أنه " ة ذاتها  ل ق ال امة في و ة ال ل ة ال اً أن لل لّ ات م ق 

انات،  ه م الأدلة وال م  ق ي ما  ها، وتق وح عل اع ال اقع في ال ل فه ال ت
ع الإدا ة على ال اب ة إ ا له م  اء الإدار  ف على والق ع ل ال رة 

غ  اع و عة ال ه  ات، ث  فان م دفاع وم مه ال قّ ا  اقع م قة ال ح
اقع إلى ح  لهُ م فه لل د ما ح ح، و ني ال صف ال وال القان ه ال عل

ل في شأنه ح ال ع ه و ه عل ن ف رقاب اتهالقان اع القائ ب اً لل ن ح   . )١٥("قان
ها  ع وت اءات ال إج ابي في ال  ور الإ ا ال ان للقاضي الإدار ه وذا 
 ، اء العاد ة للق ال ها، إلاّ أن الأم على خلاف ذل  ار ال ف لاً إلى إص وص
اءات، ح أن القاضي العاد  ه الإج ج ق في ت اء ال ا الق ل ه إذ يه على ع

ات ال  ل اءات مقّ  م ال في إج ها، ولل وج عل ل ال ، ولا  عه م ودف
الها،  إ لاً ع حقه  اء أو ذاك، ف ا الإج ف ال ع ه ع أو وقفها، وص ال
ف  ها، وص ادر ف ازل ع ال ال لح أو ال لاً ع ال ها، ف مة ف ع ال وق

ه. ف   ال ع ت
                                                 

ة الإدارة الع )١٣( ي "ح ال ع رق ا في ال ة ٢٢٠٣٢" و"١٣٦٧٤ل ة  ٥٤" س ة، جل ائ ق
 .٣٤٣ص ، ٥/٧/٢٠٠٩
ة )١٤( ع رق " ح ال ا في ال ة "٢٥٠١الإدارة العل ة  ٦، س ة، جل ائ ، ٢٢/٣/١٩٦٤ق

اسعة، ص  ة ال عة، ال  .٨٨١ال
ع رق " )١٥( ا في ال ة الإدارة العل ة ١٣٦٠١ح ال ة  ٤٩"، س ة، جل ائ  .٢٧/٢/٢٠١٨ق
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ابي للقاضي م ل ور الإ أ ال وم و ر ل ق ه، فه ال  ع إل ل ال ة وص
اءات أو وقفها ال في الإج أم  ومه، و م ل ها أو ع ق ف اء أ ت ا أن )١٦(إج  .

ها  ر  ق ة أدلة و ات أو أ ه م وثائ أو م م إل قّ للقاضي الإدار ف ما 
اف ل م أ ، و ل ع أم ل  ة في ال ام م ع ما ي  ا إذا  ال

ها ع  اح م افها والاس ة أ اق ع وم إدخال خ في ال أم  ه، و ل وراً  ض
الة الإدارة قة، وقامة الع ل إلى ال ص اع لأجل ال ات ال   .)١٧(ملا

اءات  ي الإج ، فله دور مه في ت ع ل القاضي الإدار فإذا ما أُ ال
عاد  ها، واس اصة ب ي ال ارة وال ة وال ن افعات ال ن ال رة في قان ق اءات ال الإج

ازعة الإدارة  عة ال ولة أو مع  ل ال ن م رة في قان ق اءات ال ف مع الإج لا ت
اءاتها  ة على إج ابي ال له اله اصة. أو مع دور القاضي الإدار الإ اتها ال وم

هها ج   .)١٨(وت
، وم جان ا م جان ل على أن  ه غي على القاضي الإدار الع ، فإمه ي آخ

ها  ع تف ازعة الإدارة، أو  اءات ن ال إج رة ذاتها  ق ص ال  م ال
ه،  وحة عل ازعة الإدارة ال اصة ب ال اع ال عة م الق عها، م وت

ازعات الإدارة ها لل على ال لائ قابل ل ال  ال جه عام، ح أن  و افة ب
اع  ازعات الإدارة هي ق اصة ب ال قاضي ال اءات ال ة إج ر أن غال ق م ال
ي  ة تق ص ت د ن م وج قها في حالة ع ، و اء الإدار عها الق ة اب ائ إن
اءات  أن الإج رة  ق ة ال ص ال ق في ال لافها، وذل ل ال

رة   .)١٩(ال
قاضي، ولا اءات ال ه على إج ابي للقاضي الإدار في  ور الإ ق ال  

ع  ابي في ت ال ها دوره الإ ة، م ائل  ل م ا  ل ، ون هها ف ج وت

                                                 
ر )١٦( اء /ال ، ق اء الإدار ، الق او ان ال ون ذ الإلغاء، دار الف الع  سل ة، ب ي، القاه

ة ال  .٩٦٣، ص س
ر )١٧( ه، ص  /ال ر س ذ لاح، م  .٢٣٨رضا فاروق ال
ر )١٨( رة،  /ال عارف، الإس أة ال ازعات الإدارة، م ، ال ي ال ال  .٢٧٣، ص ١٩٨٤سامي ج
ر )١٩( اء /ال الات إج د، إش ع أة محمد ع ال م ، م اء الإدار قاضي أمام الق ات ال

رة،  عارف، الإس  .٣٧، ص ٢٠٠٩ال
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م  مها ال ق ي  ات ال ل لاً ع ال في ال ، ف ع مة في ال ق ي الأدلة ال وتق
ة أم مع ات أصل ل اء أكان  ، فإنَّ س ع ور القاضي في ت ال عل ب ا ي لة. ف

ل  ها  عل م ا ما ي م، س ات ال ل قي ل صف ال اء ال للقاضي الإدار إع
ض على  ف م  ات ال ل قي ل صف ال اء ال . وع ع عي ال أقام ال ال

اء ن ، س ع ات ال ل يل  ع لة ل اً أو زادة، القاضي ألاّ ي م ال وس ق
افاً ع  ل ان ا الأم  ل ه نه؛ لأنَّ م ل ا  أك أو أقل م ي له  ق  
اه م  ه أو ما أب ه خ ال  اه، أو ما  عي ع إقامة دع غاها ال ي اب ة ال الغا
ه القاضي  م  ق ور ال  عة ال ا  ة الإدارة العل ة لل ام عّ اول أح ع. وق ت دف

أن " دار الإ . ح ق  ع ع إنفي ت ال اص ت ال ا ه م اخ
ها ة، وعل ه  –ال ى ه ق اته أن ت ل م ل ة على ت ال ا لها م 

ع  ي ال ائها، وأن تع م م إب ه ال ها وما ق ام ه م ات، وأن ت ل ال
ح وما ت ني ال فها القان اتها، وصفها ال وت ها وملا ال ف ه م واقع ال
د ب ال ا ال ق في ه ن فوذل دون أن ت ا  القان   .)٢٠("م لها ون

ي   دة ل ن م عي، فإنها  أن ت مها ال ق ي  ات ال ل أن ال و
نها، فق ق  ف على م ق أنللقاضي ال ا  ة الإدارة العل ل " :ال ه ت

ا ل ى أن ال ع  ، ي دة أو قابلة لل عي غ م ات ال ل ن  ي أن ت ع ا  ت، إن
ة  قاً على ال ل معه لغةً وعقلاً وم عي ق أغفل على ن ج  ن ال
ها  ل م اه، وما  عي م دع ف ال ه قة ما  د على أساس سل ح أن ت

ل ني في  ه القان ات، وس ل ه م  اء    .)٢١(ها"الق
م أن  ل ع ت ة القاضي الإدار في ت ال أن سل و  م، ي ل ما تق وم م
ات  ل ل ال ة ب ق ال ها،  أن ت نها ومق م وم ات ال ل د أولاً 
م، أو  مها ال ق ات أُخ ل  ل إضافة  ات  ل ه ال يل ه ن لها تع م دون أن 

م ه ال ل اوز ما  ة ت ات واض ل ه ال ان ه ز للقاضي في حال ما إذا  ، ولا 

                                                 
ة )٢٠( ع رق " ح ال ا في ال ة ٧٠٧١الإدارة العل ة  ٥٣"، س ة، جل ائ  .٢٢/٢/٢٠٠٩ق
ع رق " )٢١( ا في ال ة الإدارة العل ة ٢٣٤٣ح ال ة  ٣٢"، س ة، جل ائ  .٢٤/٥/٥/١٩٩١ق
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١٤١١ 

ة  ة م قا ا ل لها ه ة في ع ع ال نها. وت ج ع م ة أن  وص
ع   .)٢٢(ال

، فإنَّ له  ع مة في ال ق ي الأدلة ال ور القاضي الإدار في تق عل ب ا ي أما 
رة، وما إذ ة الأدلة ال فا ي  ة في تق ا ال ه ة. و ة أم غ م ان م ا 

ة ا د فق ق م رال ق اء الإدار بـأنه "م ال اء قاً ل –لق ه ق ا ج عل
ا ة العل ، وفي أن  –ال ع ي أدلة ال ة في تق امل ال ع  ض ة ال أن ل

ال ها  اعها م أدلة ت إل ةت اق ل ثاب ه الأدلة م أص ان له   . )٢٣("ا 
ة في  ث ة وال ل و ال ق إلى ال مة تف ق ات ال ان ال وم ث إذا 

ها اف ل على ت ل لة لل ا وس لاً في ذاتها، ون ات دل ه ال ازعة، فلا تُعُّ ه   .)٢٤(ال
ات  ل ل في  ه القاضي الإدار في الف م  ق ور ال  ال عل  ا ي أما 

اء أكان أصل م، س ور  ال ا ال ة، ف ال أن ه لة أم ف ة أم مع
ة  ه م  ع  ، وما ي ابي للقاضي الإدار ور الإ ه ال لى  ة خاصة، و أه

. ع ه ال ج ة في ت   واض
ات الأصل ل ال عل  ا ي مة الإدارةة وهي "ف ة لل ف ات ال ل ي ال ، وال

ة ا اقها م ال د ن ها في "، فإن لت وع ات وم ل ه ال ي ه لقاضي الإدار تق
ات  اء جل اء أث ات ال س ل اب الإدارة ل ناً، فإذا ما اس ر قان ء ما ه مق ض

ا افعة أو أث ها، فإنَّ للقاضي الإدار ال ابي –ء ت ي  –ا له م دور إ ق أن 
ار أمامه اع ال هاء ال مة لان هاء ال ا )٢٥(ان ه ال، وه ة الإدارة ما ذه إل

ا ح ق " ار أمامها م العل ا يُ ل  ا تق على الف ، إن اك ة ال أنَّ مه
اب ال  ى اس ي م ق هي وت مة ت اً، وأن ال اع قائ مات ما دام ال خ
ى معه  اء له بها، الأم ال ت غاء الق ع اب ي أقام بها ال ه ال ات خ ل ل

هاء ال ان ي  ة أن تق ع على ال ع، و ض وحة غ ذات م ع ال

                                                 
ر )٢٢( ه، ص رض /ال ر س ذ لاح، م  .٣٤١ا فاروق ال
ة  )٢٣( اء الإدار ح م ة –الق ا ة اس ع " –ه ة ١٣٤في ال ة  ٤٦" س ة، جل ائ ق

٢٣/٤/٢٠١٥ . 
ه في الهام أعلاه. )٢٤( ار إل ه، ال  ال نف
ر )٢٥( ه، ص  /ال ر س ذ لاح، م  .٢٤٨-٢٤٦رضا فاروق ال
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اع  هاء ال عها أو ت لها رغ ان ض ض ل ع ها، إذ ل لها أن ت مة ف ال
  .)٢٦(أمامها"

ة  ات الف ل لة أو ال ع ات ال ل ه في ن ال ابي نف ور الإ ارس القاضي ال و
اً ل م. وتأك يها ال ي ي أن "ل فق قال ا  ة الإدارة العل اص  ال اخ

ازعات وما  اص شامل لأصل تل ال د الإدارة ه اخ ة للعق ال اء الإدار  الق
ها " ع عل ف   .)٢٧(ي

اته أو  ل ي  م م ت ابي للقاضي الإدار ما ل ال ور الإ ال م ال ولا ي
اء ما، اذ إج ات ة  ال يلها، أو ال ه وفقاً  تع ل أو رف ة ال ل القاضي إجا ح 

ازعة، أ  م في ال ه ال ل ا  ق  ازعة  أن ي قاضي ووقائع ال وف ال ل
. ه فق ل م ا    ال 

م، ل ما تق ل م م ه على  ون ، و ابي للقاضي الإدار ور الإ أن ال
ار ال ف لاً إلى إص ها وص اءاتها وت ه إج ج ة في ت ا ة ال ل ه ال ّ م ها، 

ع  مات الإدارة، بل ل صفها، ل ال الأساس في ال الأوام للإدارة ب
فاً  ن العام  اص القان د ش م أش ج ل ل ي اخ اواة ال ازعة الإدارة ال لل

ام  ع الإدارة م اس ها، وم ور الف ل ص ع اع أو ) ٢٨(وضعها ال ل اص
ابي  ور الإ اً أن ال ق ازعة الإدارة، و ل م ال ع القاضي م الف ل ل اق ى الع ش
ه م  قل ال  أ ال ّغاً له ال ل م م  ا تق ه  ار إل للقاضي الإدار ال
ازعات  ه في ح ال ا أن ذل  ال هها  ج از ت ار له  ه أوام للإدارة، والإق ج ت
ارات  اء الق روا ج ي ت اص ال ق الأش ق ذاته حق م في ال عة، و الإدارة 

ادرة ع الإدارة. وعة ال         غ ال

                                                 
ة الإدار )٢٦( ع "ح ال ا في ال ة ٦١٣١ة العل ة  ٥٠" س ة، جل ائ  .١١/٢/٢٠٠٦ق
ع "ح ال )٢٧( ا في ال ة ٧٦ة الإدارة العل ة  ٥٠" س ة، جل ائ  .٢٥/١١/٢٠٠٨ق
ر )٢٨( ة،  /ال ة الع ه اءات الإدارة، دار ال ادر الإج ، م لام ع ال ع الع ع ال

، ة، دون ذ تارخ ال  . ٢٣٥، ص ٢ القاه
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  المبحث الثاني
خرى التي تدعو إلى الإقرار للقاضي الإداري توجيه أوامر للإدارة

ُ
غات الأ

ّ
  المسو

ار  ع إلى الإق ي ت ة ال ن ّغات القان لاً ع ال ه أوام ف ج للقاضي الإدار ت
ها في  م ذ ي تقّ اراتللإدارة، وال ال اع ل الأول، فإنَّ ه أُخ أسه في  ال

ه  ه أوام للإدارة، وه ج ع القاضي الإدار م ت ل  قل ال أ ال اجع ال ت
ي  ة ال ن ّغات القان ها ع ال ارات لا تقل في أه ّغات أو الاع ع إلى ال ت

ه. م ذ قّ قل ال أ ال لي ع ال   ال
عف أو ه  ل ه اشة وت لاً ع "ه ع. ف أ ال ها م ي قام عل " الأس ال

ا  ي  بها عال ة ال ا ة والاج اد ة والاق اس وف ال زتها ال ي أف ات ال غ ال
ي  ، وت قل أ ال لي ع ال ّ ال ي ت ، وال عاص اً  للقاضي ال ي ماً ج مفه

ه أوام للإدارة. ج   الإدار ت
ل الآتي: ال ل و اني على م ق ال ال م، س اءً على ما تقّ   و

ل الأول: اشةضعف  ال ه أو "ه ج ع القاضي م ت قل  أ ال " أس ال
  أوام للإدارة.

اني: ل ال وف ال ال زتها ال ي أف ات ال غ ها.ال ة وغ اد ة والاق   اس
  المطلب الأول

" أسس المبدأ التقليدي بمنع القاضي من توجيه أوامر ضعف أو "هشاشة
  للإدارة

ق إلى  ف ه أوام للإدارة  ج ع القاضي الإدار م ت أ م أنَّ م ق الإشارة  س
ي ف ن ولة الف ل ال ها م ة سار عل ائ اسة ق د س ني، فه م ل القان أص ي ال

ن  ع فقهاء القان نا إلى  ل أش . و ل ح ب الإدارة م دون وج ن ص ه  علاق
ل ب  أ الف ها م ، وم ع الأس اداً إلى  ع اس أ ال ا إلى تأس م الإدار ذه
ات ال  ل ل ب ال أ الف أ أع وه م ت  اء الإدار والإدارة، وال ي الق

ع ه  فناد  ار  ال ه بــ "ع الأن ل عل ا لا بَُّ م ال في ا  ". ول
ه  ج ع القاضي الإدار م ت أ م ا  ه ان م صل ، و ر أي ال ن ال م

  أوام للإدارة.
ه  ض أ ف ا ال اء الإدار و الإدارة، فإنَّ ه ل ب الق أ الف عل  ا ي ف

ي ر  ة ال ار وف ال ائي ال ال ام الق او ال ان ل ة ح  ن رة الف افق ال
جه رجال  ون الإدارة، الأث ال في ت خله في ش رة، وت رة ال ل ال اً ق كان سائ
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١٤١٤ 

ان  ون الإدارة م خلال الق خل في ش اء ع ال عاد الق ة إلى إ ن رة الف ال
ها لاء، وم رها ه ي أص ة ال ي اس الع ادر في د  وال م ال س ه ال ما أق

ة والإدارة العاملة ح ح على  ١٧٨٩ ائ ة الق ل ل ب ال ل ال ر الف ال ق
ولة ع  ة ال ات أو أجه قلة وح د إلى ع ل م شأنه أن ي أ ع ام  اك ال ال

ام  ائفها الإدارةال   .)٢٩(اولة و
ن " ل ح قان اكعل ١٧٩١" ٢٤-Aout١٦ و ام ت  ى ال ار أح إص

ادة ( اماً عامة. وأشارت ال خل ١١أح اك ال ام ال از  م ج ن إلى ع ا القان ) م ه
ادة ( ت ال عات. وأك ره م ت ف ما ت ة أو إعاقة ت ة ال ل ون ال ) ١٣في ش
ائف الإدار لة ع ال ف ة م ائ ائف الق ر على أن ال ن ال ة، ولا م القان

ن  ف م بها ال ق ي  ال ال ق الأع قة م ال أ  ا  قل ع اة أن  ز للق
الفة  اً ل ت ائفه ولاّ عَُّ القاضي م ل ب لاء لأ س ي عاء ه ن أو اس م الع

ه ف ات و اج ة ل   .)٣٠(ج
ر  ا أك دس رةوه أو  -١٧٩١س  ٣ك ع ال رت  ي ص سات ال  –ل ال

ادة ( مة ح أشارت ال ق اد ال ة ٣ال ارسة أ اك م ز لل ه إلى أنه لا  ) م
ل  ف الإدار لأ س ي عاء ال ائف الإدارة أو اس ال عل  ا ي ة  سل

 . ائفه   ب
ه  ج ع القاضي الإدار م ت أ م أس م رعة ل ص  ه ال ت ه وق ات

ع ولة  أوام للإدارة وذل  ل ال ي م ي م خلال ت ن اء الإدار الف أة الق  –ن
رة  اس ال ان وال ور الق ة م ص ع ة  ع م أ  ه  –ال أن ج م ت اسة ع ل

اً في  ل أساساً م اء والإدارة  ل ب الق أ الف ان م هة الإدارة. فهل  أوام ل
ه أوام للإ ج ع القاضي م ت أ م   دارة؟ تأس م

اء والإدارة، على ال ال  ل ب الق أ الف أنَّ م ع م الفقه  ه ال ي
ة  د قاع ة، بل ه م ن ني  إلى أس قان أ قان ل م ه، لا  ق الإشارة إل س
ة  ائ ات الق اع ب اله اً م آثار ال ل س أث ة، ولا ت ل ارسة الع زتها ال أف

                                                 
ر )٢٩( لها  /ال له م ه أوام للإدارة م القاضي الإدار وح حل ج أ ح ت ار، م  الع

ة،  ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ي راته ال  .٣٤، ص ٢٠١١وت
ر )٣٠( ها، دراسة مق /ال ادرة ض ام الإدارة ال ف الأح اع الإدارة م ت ي، ام ارنة، محمد سع الل

ة،  اعة، القاه  .٣٤٥، ص ٢٠٠٩دار أب ال لل
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١٤١٥ 

ني والإدارة، أو  أ قان ل م ها  اغ اسي ت ص ع س ا لة ذات  ارة أُخ فهي م
اء والإدارة اع ب الق لة ال   .)٣١(كعلاج ل

لاً ع ذل ه أوام للإدارة  وف ج ع القاضي الإدار م ت أ م فإنَّ تأس م
قائ ة لل ة واض اء وجهة الإدارة ي على مغال ل ب الق أ الف اً على م  تأس

رة  ع ال رت  ي ص اس ال ان وال رتها الق ي ق ص ال ة، إذ إنَّ ال ار ال
ادر في  ة ال ن رة الف ه ر الأول لل س سها ال ة، و ن ، ١٧٩١س  ٣الف

ون  خله في ش ة وت ارسات س ه م م ف ع اء العاد وما ع جهة إلى الق كان م
جهة إلى ال ة.الإدارة، ول ت م داً في تل ال ج اء الإدار ال ل  م   ق

ه أوام  ج ع القاضي م ت أ م ه م ي عل ح ضعف الأساس ال ب ا ي وه
اء وجهات الإدارة. ل ب الق أ الف اداً إلى م   للإدارة اس

اداً  ه أوام للإدارة اس ج ع القاضي الإدار م ت أ م أس م عل ب ا ي أما 
نه إلى م ل م أ الأخ ي ا ال وف أن ه ع ات. ف ال ل ل ب ال أ الف

ة  ل ولة، أ ال لاث في ال ات ال ل ة م ال ل سل لة ل اصات ال زع الاخ ب
ة  اش ام في م قلال ال الاس ة  ل سل ع  ة،  ت ائ ة والق ف ة وال ال

ي لا ت ات، ول ل اقي ال ها على  ف ات، و ل ع ال ات  ل أث أ م ال
الها ع يء اس ل )٣٢(ف ات، ون ل ل ب ال أ الف ر ل ع ال ا غ م ال . وعلى ال

ل  ا الف اه ه ه إلى ات لف في تف أ اخ ا ال ها، إلاّ أنَّ ه ق ي  ة ال الغا
ات.  ل ن ب ال ل ال ات والف ل ل ب ال   ال

ف ال عل  ا ي رة و ّ رجال ال ات، فق ف ل ل ب ال ل ال  الأول، أ الف
ع الفقهاء م ة و ن ات على أنه "الف ل ل ب ال لأ الف ل م ل ف " أو "ف

لها جام اول ع ات، وت ل اقي ال ال  خل في أع ة أن ت ل سل ع على    "

                                                 
ة  /ال )٣١( ن ث القان ق لل ق لة ال ة، م ائ ات الإدارة والق ل ب اله أ الف ، م ا أح إب

اني،  د ال ة، الع اد  .١٨، ص ١٩٧٣والاق
ل ب ال )٣٢( أ الف وف أن م ع ي "م ال ن ف الف ات ي إلى ال ا" ر شال ن ل ل س

ن وف بـــ "م ع ل ب ١٧٥٥-١٦٨٩ "Montesquiey"" ال أ الف اره ع م . ال ض أف
ل  ، م ار فلاسفة ومف ع ال آراء  ه  ان ال تأث  ر روح الق ه ه ال ا ات في  ل ال

. ه دان وغ ارت وجان ب ه د ور ماسه ك وت ن ل ه ي ال ج قف ول ة ت ل أن "ال ر  أث ل ال ق
ة ل   ."le Pouvoir arête le Pouvoir"" ال
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١٤١٦ 

ادة، وه ة ال أنَّ الأمة هي صاح ها. ورأوا  ل ع لاث، ع ات ال ل افة ال ر  ي م
اول على وجه  ة ت ات مع اصات أو سل اخ ضها  ات وتف ل ه ال ار ه وهي ت

ات ل اقي ال قلال ع    .)٣٣(ال والاس
م على  ق ات  ل ل ب ال ل ال أ الف ع الفقهاء إلى أن م وق ذه 

ف ة ال ال ا قاع ، وه ة الأُخ ل قاع ل  ت ت ات قاع د اله ع ي ح ت
ة  ة هي قاع ان دة. وال اصات م اخ ها  ل م ولة، وت  ات ال د سل ع العامة ب
ز لأ  ها، ولا  قلة ع ة الأُخ وم ة لله او ة م ل ه ، إذ  قلال الع الاس
ة الأُخ ت أ ذرعة  اصات اله ال أو اخ أع خل  ات ال ه اله م ه

  .)٣٤(كان
ي وق  اس ال ان وال ل فعلي في الق ات  ل ل ب ال ل ال أ الف ت م

ة  ل ة وال ائ ة الق ل ل ب ال ي أس على الف ة، وال ن رة الف رت أعقاب ال ص
ة. ة ال ل ة وال ف   ال

له  ة ف ن رة الف اه رجال ال ات ال ت ل ل ب ال ل ال أ الف وق أث م
ادال ات والاس ع ال أداة لق ة ح ات  ن رة الف ات الأولى لل . )٣٥(رع في ال

ات ل ل ب ال أ الف ئ ل ا ف ال ة لل ة  ان ذل ن . وزاء ذل فق )٣٦(و
ن ب  ف ال ال ف  ع ات إلى ما  ل ل ب ال ف ال ول ع ال ت الع

ن ه ل م ات. و ل ارس ال أ، وت ة لا ت ل وح ولة ت ة ال أن سل أ  ا ال
ة  ة ال ل ارس ال ها  ت اصات ف زع الاخ ات ثلاثة ت ها سل ائف ف ال
ة.  ف ائف ال ة ال ف ة ال ل ارس ال اء وت ة الق ل ارس ال ع وت فة ال و

ها ع اش اتها فهي لا ت ل تها ل اش ات ع م ه اله صفها وه قلال، ب لى وجه الاس
ة  ل سل ات، بل ت ل ل ب ال ل ال أ الف ا في م  ، لة ع الأُخ ف ة م سل

                                                 
ر )٣٣( ة،  /ال ائ ة الق قا ال الإدارة، ال ة على أع قا لة، ال امل ل ر ٤٨، ص ١٩٦٨محمد  . ال

ة،  ة، القاه عة العال زارة، ال مة ال ، ح  . ٤، ص ١٩٥٣ال ص
(34) Georges Burdeauet Francis Hamon et Michel Troper, DroitConstitutionnel, 
L.G.D.J. 26, Edition, 1999, P.90. 

)٣٥(  ، اراورو ة،  ن رة الف ار رجال ال ادرة م  ارسات ال لة على ذل ال وم الأم
ه دوراً  لاء وغ ان له ي  اد ال ع والاس لات الق عه وح ف " ا في ما ع ها، س " الإرهاب اً ف

١٧٩٤٠١٧٩٣. لة دون وجه ح ق ال اص  ات الأش ام   ، ح نف ح الإع
ر )٣٦( ه، ص  /ال ر س ذ ار، م   .٣٥ الع
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١٤١٧ 

اصات لا  ه الاخ د، وه اص م اتها اخ ة م ه ل ه ة ل ة واح ولة سل ال
ات أو  ل ه ال ة ه اش ة م م أن الغا ا  ل أوله ار ي ا لاع ه ل ب  الف

ات لا ام تعاون أو اله ب  ي وج ق ا  ة العامة م ل ق ال اصها ه ت خ
د  ا ه وج ه اصاتها. وثان تها لاخ اش ها ع م م ذ ق ات ال ت ب اله
ا  لقاً، م لاً م ا ف ه ل ب ر معه الف ع اصات الأم ال ي اخل ب الاخ ت

قاً لله ات وذل ت د تعاون ب اله ي وج ق ق أت م أجله وه ت ف ال أن
الح العام   .)٣٧(ال

ات، وأض م  ل ل ب ال ل ال الف ة القائلة  اجع الف ا فق ت وه
اسي.  ها ع دراسة الف ال ار إل ي ُ ة ال ة ال ار ال   الأف

أنه  م  ي قّ فاس ال ات وال ل ل ب ال أ الف ج ل ض ال ا الع ع ه و
أ س عاً ل هُ أساساً مق ات  عّ ل ل ب ال أ الف ان م ا إذا  ة  اول الإجا

ه أوام للإ ج ع القاضي الإدار م ت لم أ لا  ا ال ل ب  –دارة. فه أ الف
ة والإدارة العاملةا ائ ة الق ل اً  –ل ن أً قان ل  –م اه  و  ال ان ي ون 

ه م  ار فعل ت ع اس فها م اسي ه ع س ا ة ذات  و ف ا ي ، ون سات ع ال
د  ع م وج ا أنه لا  ات،  اقي اله ها على  اتها و ل ولة ل ات ال ع ه
وفة،  ع ة ال ن ة القان ل مع الأن ت ب ا أخ ال الإدارة،  ة على أع ائ ة ق رقا

ع القاضي الإدار م لاً ع أنه لا  ازن  ف ة، وقامة ال و خل لإقامة ال ال
رون م  ي ي اص ال ة ال ل ة الإدارة وم ل لفة،  الح ال ب ال
ع م  اه ال ا ما ت ه أوام للإدارة وه ج ة ت ل ل للقاضي الإدار  اراتها، وال ق

ع ا أ م ي ل م ال فه ي ال ي ال ذه إلى ت لقاضي الإدار الفقه ال ال
ها:  ارات وم ي م الاع اً في ذل إلى الع ه أوام للإدارة م ج   م ت

ي  -١ ن ولة الف ل ال ه م ولة ال ع ن ل ال ة ل ار أة ال لاف ال اخ
ل  قلال م ا مَّ اس قلاً ع الإدارة، ب أ م ولة ال ن ل ال ح أن م

ي ع الإدار  ن ولة الف ة.ال ي احل ع  ة 

                                                 
ر )٣٧( ه، ص  /ال ر س ذ ي، م ر٣٤٩- ٣٤٨محمد سع الل ،  /. ال فى ال ح م

ف ة وال ل ال ادلة ب ال ة ال قا راه، ال وحة د رة، أ س ة ال فاذ القاع ان ل ة 
 ، ق، جامعة ع ش ق ة ال  .٥٥، ص ٢٠٠٦-٢٠٠٥كل
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١٤١٨ 

ل إلى  -٢ ص اً ال ف دائ ه ازعة الإدارة ح  ه للقاضي الإدار في ال ور ال ال
ه  ي م ق ا  اد، م الح الأف اجات الإدارة العامة و م ازن ب اح ة ال نق

ه أوام للإدارة. ج  ت
ة ت أح -٣ هل مه ل القاضي الإدار  ه أوام للإدارة م ق ج امه ح إنَّ ت

غة م  وران في حلقة مف اد ع ال ع الأف ، و ف ة ال قة  د لها على وجه ال
ف م ال ع ع ع ة أو ال ائ ام الق ف الأح ة ب ال عاو لل  .)٣٨(ال

اماً  ة  وخ ة وال ل ازنة ب ال أن القاضي الإدار ه قاضي ال ع  ي ال
اق الإدارة ع اس اف العامة، فه ي فها لل ة العامة وع ت ل ازات ال الها لام ع

ل  ع الع اته، وم تقا اته وغا ل ل الإدار وم رك أسال الع ق ذاته ي وه في ال
ازن ب  ي إقامة ال ق ا  ة، وه ا ة وال د ات الف ق وال ق ة ال الإدار مع م

ة الإدار  اته وح اد وح ق الأف ار للقاضي حق عي الإق ائفها، و تها ل اش ة في م
ة  لاً ع سل ها، ف ف قف ت ة الإذن ب ارات الإدارة، وسل ة إلغاء الق لاح الإدار 
ل القاضي  ن م ص ع غي أن ت ة ي ة الأخ ل ه ال ه أوام للإدارة، وه ج ت

ل  ع ام  ال ام الإدارة  اها م إل ق لالإدار ل  اعها ع ع ل  )٣٩(أو ام و
ه. م ذ ق ازن ال ق ال   ي

  المطلب الثاني
  المتغيرات التي أفرزتها الظروف السياسية والاقتصادية وغيرها

ز  ي أف ات ال غ ةأسه ال اد ة والاق اس وف ال ر  –تها ال ه لاً ع  ف
ال الإدارةع  ة في م ي ار ال م ال –الأف فه اجع ال ع القاضي في ت أ م قل ل

ا  ي  وج ه ن اء الإدار الف اه الق ه أوام للإدارة ال ت ج الإدار في ت
ماً  للقاضي  ي مفه . وت قل أ ال لي ع ال اً ع ال غ ه م اء نف الق

ار الآتي: وف أو الأف ه ال ل ه ه أوام للإدارة. وم ق ج   الإدار ت

                                                 
ر )٣٨( اق  /ال هة الإدارة في ن عي، علاقة القاضي الإدار  اح م د ح أح ع ال م

ء الأو  ون، ال ام والع د ال ن، الع عة والقان لة ال ع الإدارة، م -١١٩٥، ص ٢٠٢٠ل، ال
ازعات الإدارة، دار ١١٩٦ ادرة في ال ام ال ف الأح انات ت دة، ض ز ال ح رة أماني ف . ال

رة،  ة، الإس ي امعة ال  .١٩٩، ص ٢٠١٧ال
ر )٣٩( ه، ص  /ال ر س ذ عي، م د ح أح م  .١١٩٧-١١٩٦م
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١٤١٩ 

ج أولاً: ةال   هات الأور
اد ا ا هي ع في الات ن ان ف ا  ة ل ج معاه لأوري ال تأس 

" خ قعة في  –"ماس اي  ٧ال فاذ في  –١٩٩٢ف ي دخل ح ال ف  ١وال ن
م -١٩٩٣ ـاد –ةوم ث فهي تُعُّ مل ها م دول الات هـا  –غ ان ن ق أن ت

افق ها م هات الأوأن ج ة ة مع ال  Directives" أو"European Directives"ور

Europesnnes" وع ف لة  ائل ذات ال ي م ال هات الع ج ه ال ، ح ت ه
ادة " ر وفقاً لل ن العام. وت وع القان اص أو ف ن ال اد ٢٤٩القان ة الات " م معاه

اد ات الات س ل م ي خ اد ال ل الات ان الأوري وم ل ة –ال ار إما  صلاح إص
ة  هات  "Regulation"أن ج ارات  "Directives"أو ت أو  "Decisions"أو ق

ات  ص ة "Opinions"أو آراء  "Recommendations"ت أه هات  ج ع ال . وت
ام  ـــ ها الال غي عل اد و جهة إلى دول الات اع م عات ت ق صفها ت الغة ب

ا افهـــــا ون ق بها م ح أه ـــــــات ووسائل ت مـــــة م ح آل هـــــا، إلاّ أنهــــا غ مل ئ
اف   .)٤٠(الأه

ب  ي ت ب ال ات أو الع غ اوز ال هات ه ت ج ه ال ف العام له ل أن اله و
فها  اد الأوري، ووضع معاي أو مفا ه اء في الات ول الأع ة لل ان ال الق

ة حق  ا اء في الاوري الأساس ه ح ول الأع ة ال لا اضع ل اد ال ق الأف
ه  ج ه ال د الإدارة ما ق اق العق هات في ن ج ه ال لة على ه ها. وم الأم وت

ل "92/13" أو  "89/665"الأوري  ل ال عل  د ا ي اق عق اع في ن ة الات اج ال
اب  م ال ب أص ة وع فا ا  ال ها  اجع ام ل اد ن ات العامة، و ر ال

د ه العق أن ه مة  ق وض ال   .)٤١(الع
                                                 

(40) The Treaty on European Union.Official Jornal of European Community, 
1993, C. 224. 

ول الا ات العامة ب ر ال ال ل في م ل اجعة وتق ال ام ال ان ن ع : مقال  اد الأوري م يُ ت
ا" اد "س عة إع ه ال وني له قع الإل احة على ال ة والإدارة، م عة دع وت ال ، م

www.sigma web.org.  
قة. )٤١( ا ة ال ف ه في ال ار إل قال ال : ذات ال   يُ
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١٤٢٠ 

اً: ان ثان ق الإن ق ة ل ة الأور   ال
ألف م  ة ت ائ ة ق ان هي ه ق الإن ق ة ل ة الأور وف أن ال ع م ال

ا هاكات ق ال في الان ة  اد الأوري وهي م اء في الات ول الأع ن ال ل ة 
ان لعام  ة حق الإن ة الأور ة ض الاتفا ت   .)٤٢(١٩٥٠ال

ا، فق وجه  ن اك الإدارة في ف قاضي أمام ال اءات ال إج عل  ا ي و
ة ودانة لها، وذل ل ن مة الف ة إلى ال ي قادات ش ائي الإدار ان ام الق ي ال

اولات ال لأنَّ ذل  ا الأخ في م اك ه مة واش ض ال ام مف ي ل ن الف
ادة ( رته ال ا ق ة عادلة وفقاً ل اك د في م اد، و ح الف أ ال عارض مع م ) ٦ي

م س ار م ي إلى إص ن ّع الف ا ال ا ح ان، م ق الإن ق ة ل ة الأور        م الاتفا
"l aŭt 2006"  اولات ر في م مة م ال ض ال ه على مف ج ال ح 

ولة م  ل ال اولات م ره في م ة ح ان اف مع إم اك الاس اك الإدارة وم ال
ها ة ف ار   .)٤٣(دون ال

                                                 
ة ال في ال )٤٢( ان مه ق الإن ق ة ل ة الأور ل الاتفا ق وق أو ة ض حق ت الفات ال

ان اد ( –الإن ق  –)٣٤- ٣٣-٣٢ال ة حق ان وم ق الإن ق ة ل ة الأور ض ف ا ال إلى ه ه
ل( وت ان، إلاّ أن ال فاذ في ١١الإن ان، ال دخل ح ال ق الإن ق ة ل ة الأور الاتفا ل  ) ال

اني  ١ ة ١٩٩٨ت ال ان لها سل ق الإن ق ة ل ة دائ ة واح ائي  ام ال عاض ع ال ، اس
ة  ة الأور ة ض الاتفا ت الفات ال أن ال اد الأوري  اء في الات ول الأع افة ال ة على  لا ال

ق  ق مة م  ل ق ان وال ق الإن ة ض حق ت هاكات ال أن الان او  ة ال لقى ال ان، وت الإن
ة. وفي ماي  م ات غ ال ال ة،  ع اص ال اد، وم ث الأش عات م الأف اد أو م ل الأف ق

ل ( ٢٠٠٤ وت اد ال اء في الات ول الأع ت ال ا١٤اع ل  ة الأور) ال ق لاتفا ق ة ل
ان فاذ في  –الإن ل ح ال وت ا ال ة ودخل ه ام ال ى إصلاحات شاملة ل ة ١وال ت ن /ي
فاءة ٢٠١٠ اب وتع  ا ه اس ا أوله ف أساس ه ق ه ل إلى ت وت ا ال ل ه . وق ع

ائفه ام ب ة في ال ة ال اع ا م ه ان. وثان ق الإن ق ام الأوري ل ة ال ادة ال ع ال ا  ا، س
ل  ف اد الأوري. لل اء في الات ول الأع د ال ع زادة ع ها، وذل  ي ت عاو ال د ال في ع

وني: قع الإل ة على ال اح في اللغة الع اني، م ن الإن لي للقان س الع : القام   يُ
 ar guide-humanitarian.law.org 
(43) Jean– Marc Sauvé, leFfectivite de Justice administrative, Congrés de l'union 
des avocatseuropéens, venise 24 Novembre 2006.www.conseil- etat.Fr. 
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١٤٢١ 

ق  ق ة ل ة الأور د ال ان، ووج ق الإن ق ة ل ة الأور وق ت الاتفا
ان أث  ي ح أن القاضي الإن ن ائي الإدار الف ام الق ر ال اً في ت اً واض

ه  ره ه ا تق اً  أث ه الأوار م ج ة ت ة سل ه الاتفا ج ه ل  ح  الإدار أص
: ع ع على ن ا ي ال أث  ا ال ة. وه   الاتفا

ا: . أوله اء مع اذ إج ه ات ج عل اش ي   تأث م
ا: ه ة  تأث غ ثان ل ذات ال ل لاع على ال ع الا ع م ت اش نا م

شاد بها ول الأُخ والاس ان ال رة في ق ق ول )٤٤(ال ان ال ي م ق . ح أن الع
ن  ها القان ه الأوام للإدارة وم ج ة ت ل ف للقاضي الإدار  ة تع الأور

اني .)٤٥(الأل ل ن الإن ل القان   ، و
اً: ار  ثال   أُخ أف

ه أوام  ج ار في ت ال للقاضي الإدار في ت ع الأف ل أسه  و
ها: ه ذل وم قل ال  عل م ال فه   للإدارة، ون ال

ائي ال  -١ ل الق ّ ت الع ي ت اء الإدار ال ة للق ات الإدارة ال ل م
اء في ائفه س ته ل اش ل إلى القاضي الإدار ع م ي  ي ه الأدلة وتق ج ت

ة دة ال ق ال لاً إلى ت ة الأم وص ارسة سل  "bonne gestion" ها، وم
اء ة )٤٦(للق ش اد "الإدارة ال ف  ع ا  لاقاً م ل أشار وذل ان " و
اذ ي –"Jean-Mare Sauvé"الأس ن ولة الف ل ال م  –نائ رئ م إلى مفه

ف ا م، وجعل ه ا تق ائي ق م ل الق دة في الع ق ال الة الإدارة ه ت لع
دة  ر، أ ال ف ال ق اله ف إلى ت ة ته اد معاي مع وذل م خلال اع

الة الإدارة     .)٤٧(في الع
ار  -٢ ع الاس ول، وت اج ب ال ة، ورفع ال ل الع علقة  ار ال تأث الأف

ام ال ورة اح لاً ع ض ه. ف اي ام وح ان واح ق الإن ق ة ل ول عاي ال ول لل

                                                 
ر )٤٤( ه، ص  /ال ر س ذ ، م   .٩٨ح علي ع

(45) Jean Pierre Lay, Fautilmieuxencadreerlepouvoird'injonction du 
jugeadministratife, Revue de droit Public, No. 5.2004, P. 1358. 

اب  )٤٦( ة: ع ج ، ت اء الإدار ن الق اء، دراسة في قان ة للق ة م إدارة ج دا، الفائ ه غاب : أل يُ
د وت، الع ن العام، ب لة القان لا، م  .١٨٣، ص ٢٠٠٦، ١حاص

(47) Jean -Marc Sauvé, laqualité de la Justice administrative, Revue 
Francaisd'administration Publicque.2106/3, No.159, P. 667. 
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١٤٢٢ 

ه القاضي  م  ق ور ال  عة ال سع م  ع و ة، الأم ال  اته الأساس ح
، ه أوام  الإدار ج عه م ت ي ع م ح ال ه، وم ث  سع م سل و

ل  ة ل ي جهات ال ح في ال ض ه ب ل ا ما س اضي، وه للإدارة أث م ال
ار أوام ال اً  للقاضي الإدار إص ي ماً ح س مفه ي اتي ت ن ولة الف

 للإدارة.
ه  -٣ ة: ي الف امل الأخلا ـــــة  "Yves Gaudmemet"تأث الع ي في مقالــــة ح

ان  ــــ اع أو"  )٤٨("La déontologie un PouvoirMasqué"ع ق أ "الأخلاق 
ة ة "خ فا الأخلاق أن ال اوزها "  ع أن ت ت عاشاً ملف ال  ه ان ة ت

ى أو  ا ال لح الأخلاق ت ه د م لأك م ع عاماً،  ي
ونات  ائح وال رات والل ة وال رس ة وال ال س ة ال ات أُخ في ال م

ة وال ان ل ال ال ة وال ه ات ال ات وال ى في ال ــات،وح بل داخل  امعــــ
ـل  أن الأخلاق في  ل  ـ القــ ال   ه م أع م  ها وما تق مة نف ال

ـ ن "Ladéontologieesest Partout"ان م ه القان ا ما ع  "20-2016" . وه
ادة  ة ح أشارت ال ن مة ال ف ال ات م ق وواج ات وحق  "25"أن الأخلا

ات اج لة م ال ن إلى ج ا القان ف  م ه غي على ال ي ي ة ال الأخلا
ه في ال  ام ح اواة واح م ال اد على ق ع الأف ها معاملة ج اعاتها وم م
ب  قامة، ووج اهة واس امة ون اته  اج ف ب ام ال ب  لاً ع وج امة، ف وال
له.  اولة ع اء م ق ج ي  أن ت الح ال ارب ال ع حالة ت وضع ال أو م

. اد ال ي ت على أف اد الأُخ ال لاً ع ال م ال      ف
م، ل ما تق ل م م ان م شأنها ت  ون ة إذا  امل الأخلا أن الع

ة  ن امات قان ات أو ال ها واج ّع م ع أن جعل ال ة  ن مة ال ل في ال وت الع
اضع أن  ا ال أي ها. و ال إل غي الام ها على ي ض نف جهات تف ه ال ل ه م

اً  ق امها. و ل واح ة وال ارات الأخلا اعاة الاع ه م القاضي الإدار ال  عل
ه  ج ه في ت ها سل اته و ع سل س ه وت قة  ل دع ال ور ي ا ال ل ه أن م

ع القاضي الإدا قل ال  أ ال ل أن ال ا ن ه أوام للإدارة. وه ج ر م ت
لي  ه أو ال ع ل ي ت ارات ال ات والاع غ ع ال ع  أمام ج أوام للإدارة ل 

                                                 
(48) Yves Gaudmet, La déontologieunPouvoir masque, Revue de droit, Public, 
No. 4, 2021, P.895. 
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١٤٢٣ 

اجهة الإدارة ة واسعة في م ل ار للقاضي الإدار  ه، والإق ته )٤٩(ع ا ما ج . وه
ها ال  ة، ون م ي امه ال ع أح ي في  ن ولة الف ل ال ة ل ي جهات ال ال

اد ة  ٨/٩/٢٠٢١ر في ال ة الأفغان ا م ال ه م م  ل تقّ ع ل م في 
ق " ائله  ة لع ن ل للأراضي الف ة دخ ل على تأش ن ال وم لي ّ ال " وذل ل

مة  ها وذل لإغلاق خ ل عل اصل في ال ل ال ارها  ال ر إص ع تع
ل" ونال ة في "كاب ن فارة الف ات في ال ادأش ان، ث قلها إلى "إسلام آ اك " في 

ي رافق  وف ال لاً ع ال ة، ف ات الأم ي ه ع ال فعل  ة  ه الأخ إغلاق ه
اء  ر و ها م خلال ، "Covid 19"ه ة  ة ال ل ار الأم إلى ال وص

هات ل عل ل م ال مي ال ل – مق خ ة ال ة في  –أ تأش ن فارة الف م ال
انا   .)٥٠(له أو إي

ادر في  ه ال ل ح ة  ١٧/٩/٢٠٢١و ال ها وزارة ال ي وضع ائح ال إلغاء الل
ة ٢٠٢٠في عام  انعي القه افة ل ة ال ة ال اب ض   .)٥١(أن اح

ادر في  ه ال ل ح ع  ٨/٩/٢٠٢١و ة ت ال ار ل ف ق قف ت ب
ه أح الأش م  ل تق ل  م ق ع ي  ن فة الف ل على و ق ال ر  اص لل

                                                 
ي الأس )٤٩( ن ولة الف ل ال اب ألقاه نائ رئ م  ٥ في "Jeam- Mark Sauvé"اذ وفي خ

ــ ٢٠١٤س  عق فيض أع ـــــة ال ــــــ الإدارـــ اكـــ ي لل ــــــ ال ــ ت ــ ال ال ع ــه  ــ ـــ ل ن ة م ي انم  ــ
L'injonction –la loi du 8 Février 1995 aprésvingtans de Pratique" ن  = = ٨" أ قان

اي  ون ع ١٩٩٥ف ه ال ع ع ه الف ا أشار إل اب  هل ال قه، ذ في م اماً على ت
"Rivero"  لفه  Le Huron au Palais Royal ouréFlexionsnaivessur le recours"في م

Pour excés de pouvoir, Dalloz, 1962 "  ة، دون ور الل ع ج ق اب ال قام  ع ال
ارض  اها لع اً إ امل تار ال عها  ه وضع ق ان عل ا  هاً  ة أو ت ا لعها وذل  ي تق اء  ال

ن  ور قان ل ص ه أوام للإدارة ق ج م ت ع له  ل في ع ل  ١٦القاضي الإدار ال ن  ١٩٨٠ي وقان
اي  ٨ م  ١٩٩٥ف س ن  ٣٠وم اً ٢٠٠٠ي فاً تار ع ان مّل م ه الق ور ه اً إلى أن ص ، م

ر القاض ة أسه في ت اش ق م ه، ح تع ز سل ، وع قل أ ال ضه ال ف ان  ا  ي الإدار م
الأجان  علقة  ل ال ازعات،  ع ال ة في  ق ة وم ه ه م ، وأص الآن ش ة الأم سل

ي  ن ولة الف ل ال وني ل قع الإل اح على ال امل م ال اب  ة. ال ن مة ال -conseilوال

etat.Fr .  
(50) Conseil d' etat, No. 455751, 8 Septmbre 2021. 
(51) Conseil d' etat, No. 251520, 17 Septmbre 2021. 
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١٤٢٤ 

ح ع  ض ف ب ا  شح م ق في مهارات ال ف ق ت دون ال ار ال وذل لأنَّ ق
ار ال في في الق   .)٥٢(وضع تع

ر في  ل ال ى ال ا ق اص  ١٣/٩/٢٠٢١ب ع الأش ه  م  ل تق في 
ة  ال الأل ال عة ج اك في مقا لإلغاء أم  "Les Alpes- Maritimes"ال

اف "ن ره م ة" أص اقة ال ورة تق ال ح ض –أن ض ل اقة ال  أ 
Covid 19" " ار ل ق قة ح أي ال ه ال ق في ه اك ال ة م م ل س ع دخ

ه أن  ر، ال أشار  ل ال د ال ة الإدارة ب لة لل ع اءات ال قاضي الإج
ه ا داً تق ه ا أن هال ع ة العامة، س ات ال ل فقاً مع م وراً وم اقة ُعُّ ض ل

رة م خلال  اقة ال يه ال ي ل ل اص ال مات للأش ف خ اج ت م ال
ات بـــ  ة الإصا لاً ع ارتفاع ن ، ف ه لع إل ائع أو ال ال ال في "Covid 19" إ

ى ا ق ، ول ل مل قة  ل  تل ال د ال ل القاضي ب أي  ولة ب ل ال م
ة ات الأساس وع لل هاك خ غ م ج ان   .)٥٣(لأنه لا ي

ام  ه أح اه ذاته ال سارت عل اء الإدار ال على الات ل سار الق و
ع على القاضي  قل ال  م ال فه ة في ن ال ي ي ال ن اء الإدار الف الق

ة إلى الإدار م ت  ي اء ال ال ام الق ه أح ه أوام للإدارة، ح ات ج
ة الإدارة  ه ال ام ما ق  ه الأح ح وم ه ل ص ه أوام للإدارة  ج از ت ج

ع رق " ا في ال ة ٤٨٨٧العل ة ١٨/٣/٢٠١٧"، جل ه  ٥٥، س ة، وال ألغ  ائ ق
اء الإدار في ال ة الق ادر م م ة ٨٦٩٦ع "ال ال ة،  ٦١" س ائ ق

ال  لها واس ل ت ل  ق ارة وذل  ل العلامة ال ام الإدارة ب إل اً  ر أم وأص
لها اءات ت   .)٥٤(إج

ع رق  ال ة  اء الإدار في القاه ة الق ادر ع م ل ال ال و
ة ٢٨٥٦٠" ة  ٦٧" س ة، جل ائ ف٦/٧/٢٠١٣ق قف ت ه ب ار ، وال ق   ق

                                                 
(52) Conseil d' etat, 8 Septmbre 2021. 

ل  وني لل قع الإل ارات: ال ه الق   .Conseil-etat,Frوُ في ه
(53) Conseil d' etat, No. 456391, 12 Septmbre 2021. 

ولةيُ ل ال وني ل قع الإل ارات: ال ع الق   .Conseil- etat.Fr–  في ج
ه، ح  إلى أن  )٥٤( ر س ذ عي، م د ح أح م ر م : ال ا ال يُ في ه

اءات  اذ إج ات مها  اً لها يل اً ص ار جهة الإدارة، بل ت أم قف ع ح إلغاء ق ا ال ل  ه
ة  اد... ص مع الح الأف   .١٢١٥ل
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١٤٢٥ 

رة رق " ه ة  ١٣٤رئ ال ة  ١٤٨ورق "  ٢٠١٣" ل ه ٢٠١٣" ل ت عل ، وما ي
ها في  اي دة ب لفة ال احلها ال اب  ل ال ات م ا ها وقف ان م آثار، وم

٥٥(٢٢/٤/٢٠١٣(.  
ع " رة في ال ة ال ل ما ق ال ة ١٠٩١و ة  ٣٢" س ة، جل ائ ق

ام وال  ٢٢/٢/٢٠٢٠ إل ة  ار أوام ص ه وص ن  ع ار ال إلغاء الق ه  ق 
لة  مات ال عل اً، وم ال ائ ل ج اد ال ه م ع م عل فع اس ال الإدارة ب
ة  اخل زارة ال اس الآلي ب ة ال ائي وأجه ل ال انات ال ة ب ه م قاع اس

ه. وق أشارت ال لة عل ا ال ا ة ب ح ص الق ائ ورة ال ة إلى ض
ة  اف ماتالإدارة في ال عل ام "كارت ال اس " في رص على الأم العام وذل 

ام  ا واح ات ال ام ح عها و اح ل وق ة ق ع ال م ل ات ال ت
ه حقاً  ي ت اع ال ه أو الق ال ادرة ل ة ال ائ ام الق   .)٥٦(الأح

اء ا أتهلإدار العأما الق اثة ن غ م ح ي م  –اقي، وعلى ال ر الع إلاّ أنه أص
ها الإدارة، بل  ي ت ة ال ع ارات أو الأوام ال ي ل تقف ع إلغاء الق ام ال الأح
ع  ـــــا في ال ة الإدارــــــة العل ه ال اً إلى الإدارة، وم ذل ما ق  ت أم

١٥٥٦/ / ف اء م / ق ادر في  ٢٠١٩ ت ه  ٢٥/٧/٢٠١٩ال ح ألغ ه
د " الع ي  عل وال العل ادر ع وز ال ة الأم ال " في ٢٧٦٨ال

ع أن  ١٥/٨٧/٢٠١٨ ضة)، وذل  ع ة (ال ل  ال ة الع ض عق ال ف
ع فل م ة في مق ار ة، وهي ال ة لل ة ال ه ت ال م ث ة ع ل ث لل

اول ك"الآداب ت ت اعي " اصل الاج لة ال ة م خلال ه على وس . إذ ث لل
الع عانة  الاس ته  ق ال أج رال أن الفل ال اء  عانة  –ي م ال ع الاس و

ام  اس اجه  ، وت إن ا الفل م أن ه اء  ل ال اً م ق رة ج ة م ات عل ق ب
ا ع م ب قة، ون ن امج ال الع ه ل ا ) م ف و اعي (س اء الاص مج ال

ة ال هي ع)%٩٦( ن ض ة ال ف –، وح أن م اء ال ة ق  –أ م

                                                 
ات القاضي الإدار في  )٥٥( عي وسل ق ال ، ال ق ار ع ال أح ال ه ل ال ار إل م

ة،  اني، القاه اء الإدار ال ي للق اد الع ت الات ات م مة ض فعال ة مق ه، ورقة  اجه  ٩-٨م
ها.  ١٩٧ـ ص ٢٠١٧أك  ع  وما 

ل  )٥٦( ه، ص في تف ر س ذ عي، م د ح أح م : م ا ال يُ - ١٢١٥ما جاء به
١٢١٨ . 
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١٤٢٦ 

لائ مع  ر ال ي الق ة  ائ ات ال اك ل ال ن أص ة قان ا ع الان ت على ال
اداً إلى ح ا ة اس ا ع الان ادة "عة ال ا  -١٥ل ن ان اً" م قان خام

ولة رق  في ال ة  ١٤م ها  ١٩٩١ل اع اءً على ق ة ب ائ ع ال وهي ت في ال
أ  م  ة م اع ال ، وح أن اق ع مة في ال ق يها م الأدلة ال ت ل ل ي ت ال

ق ائي إذا خال ال ق الق ة إلى ال ل ال ائي، ولا ت ق الق م ال ، ونازع ع  ش
ر في ال  ق اءة ال ان ال أ الأصل في الإن الاً ل انها، وذل إع ان وج الا

ادة ( اً م ال وضة على ١٩خام ف ة ال ا ة الان ر، وح أن العق س ) م ال
ة  اقعة أخلا عل ب امة، وت ة ج ا ات الان اع العق ضة) هي أش أن ع ة (ال ال

ضة ت  ع ها وأقارها، وح أن ال اها إلى عائل ع فة وت ة ال ل آثارها ال
ر  ا تق ة... ل ه ت ال لاً على ث ق الإدار دل اف في ال ها، ول ي ت ما أس إل أن

ها ف ضة، وعادتها إلى و ع ل على ال ة الع ض عق ف ادر    .)٥٧(إلغاء الأم ال
ة الإد ل ذه ال ع و ا في ال / /٧٩٨ارة العل ف اء م  ق

/ ارخ  ٢٠١٩ت ادر ب د " ٤/٤/٢٠١٩ال الع امعي  " ١١٤٠إلى إلغاء الأم ال
ادر في  ن  ٣١/٧/٢٠١٨ال ة القان ل ض) م  ع مات ال (ال وال نقل خ

ل قع ض ال ف  ة إلى أن نقل ال ات. وق أشارت ال اس م ال ة عل ل ة إلى 
فاً م  اته تع ل في  ا ل  ال ام  ان اف العامة  ان س ال ة للإدارة ل ي ق ال
اص  ن ال راه في القان امه، وح أن ال حاصل على شهادة ال الإدارة في اس
اصه ولا  اخ ة أُخ لا علاقة لها  ل ة ون نقله إلى  اذ ة الأس ت وحاصل على م

ات اس مع خ ار ت ق اس لُّ  لاً ع أنه  ة، ف ل ه ال ام ه فاً في اس ش تع ه ي
ة  ات عل ل م فاءات ت ها ع  ل ل ب تها ي اً على م ث سل امها و ة وأق ل ال

امعي ال نقل ال إلغاء الأم ال ة  رت ال ا ق ة... ول ض) عال ع  (ال
ه عي عل ام ال امعة رئ ا –ول امعيل رت الأم ال ي أص ه  –ال ف إعادته إلى و

ن  ة القان ل ي في  ر   .)٥٨(ك
هـ ـا في ح ـة الإدارة العل ا ذه ال عـ ا فك //ق١٣٣ي ال ف  اء م

/ ارخ  ٢٠١٩ت ادر ب ة  ١٩/٩/٢٠١٩ال ادر ع م ي ال ال إلى ت

                                                 
ة  )٥٧( اواه س ولة وف ل ال ارات م ر في ق ار م ولة، ص ٢٠١٩الق ل ال اق، م رة الع ه ، ج

٤٥٨-٤٥٥. 
ة  )٥٨( اواه س ولة وف ل ال ارات م ر في ق ار م  .٤٠٨-٤٠٧، ص ٢٠١٩الق
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د " ع ارة  الإض ف  اء ال ادر في " ا٢٠١٨/ج/٨٦٧ق ال  ٢/١٢/٢٠١٨ل
زار رق ( رجة ٥/١٠/٢٠١٨) في ١٧٣٤٦إلغاء الأم ال ل ال ة ت ض عق ، ال ف

ة وره م جهة م ض ل ع ي  – ال زارة ال ف العام في ال وه م ال
هة "ي إل ه ال ف ذل لأنَّ ه دها ها ال ا ح ة  ض العق ة ف ل صلاح ت

ن رق ة  ٥٧ القان ة  ٢٠٠٤ل ل ف العام، وح أن ال ال ال ال ن أع
اء  إج ار الأم  إص ة  ة ال ل ة هي ال ا ة الان ض العق ف ة  ال
ة  هة... وح أن ال ق م تل ال ف إلى ال ال ال ، و أن  ق ال

ة ت ه عق ض  ه ال ف ن  ع إلغاء الأم ال ض ق  ع رجة  ال ل ال
ه الإ ج ها ت ان عل ا  اً " ل ها ص ضن ح ع ق مع ال إعادة ال   .)٥٩("دارة 

ع " ادر في ال ها ال أ ذاته في ح رة على ال ة ال ت ال  /"١٦٧٠وأك
/ ف اء م / ق ادر في  ٢٠١٥ت ه ال  ٢٢/٢/٢٠١٨ال ق  ح ص

ادر ع م اال دة ق ع ارة  الإض ف  في  "٢٠١٤/ج/٣٤٨١" ء ال
ض ... إلاّ أن  ١١/٨/٢٠١٥ ع ادرة  ال ار ال ة الإن ال إلغاء عق

ا أك ة الإدارة العل ع "ال ض ة ال ان على م أنه  اء ت  ه الإدارة لإج ج ت
ن لأنَّ الأ ة وفقاً للقان العق ي  ار ج ار ق داً، وص ق م ف ال ة لل فعال ال

ة تها العق ج في حالة ث ة وت الفات ج ل م   .)٦٠("ت
م  اقي إلى ع اء الع ام الق ع أح ام، فق ذه  م م أح ا تق لاً ع وف
ا ما  اء ما، وه اذ إج ات امها  ه ف بل إل ن  ع ار الإدارة ال إلغاء ق فاء  الاك

ي س ذ ام ال ه الأح لُّ عل ادر ع ت الها ال ال ام أُخ وم ل أح ها، و
ارة ( الإض ف  اء ال ة ق فِ  ٢٨/٩/٢٠١٥) في ٢٠١٥/م/٤١٩م وال ل ت

ار الإدارة إلغاء ق ة  ة –ه ال ة  –وز ال ة س ماً ل ض قِ ع ح ال امه  بل إل
ادة ( ام ال اداً إلى أح له على شهادة أعلى اس ة رق  )١٩ل ن مة ال ن ال م قان

ة  ٢٤   .)٦١(١٩٦٠ل
ه أوام  ج امه إلى ت اقي في أح اء الع ل الق ع م الفقه م ّ ال وق ف
ة القاضي الإدار في  اردة على سل د ال اولة لل م الق أنها ل م للإدارة 

                                                 
ه )٥٩( ر نف  .٣٣٩-٣٣٨، ص ال
اواه لعام  )٦٠( ولة وف ل ال ارات م ر في ق  .٤٨٨، ص ٢٠١٨ال م
ه، ص  )٦١( ر نف  .٤٩٣ال
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ازن ب الإدارة و م يل ق ال ق ت ا  اً دع الإلغاء، ون ال اء  أ إلى الق
صفه  ه القاضي الإدار ب م  ق ور ال  لاقاً م ال وعة ان اراتها غ ال إلغاء ق

ة و اً لل   . )٦٢(حام
  الخاتمة:

مه  ه أوام للإدارة في مفه ج ع القاضي الإدار م ت أ م ا ال م ا في ه اول ت
ي ّغات ال ي وذل م خلال الإشارة إلى ال أ. وق  ال ا ال ي ه دع إلى ت

لي  أ، وال ا ال ي ه ي دع إلى ت ّغات ال ي م ال ال الع ا إلى أن ه خل
ه أوام للإدارة، ال سار  ج ع على القاضي الإدار ت قل ال  أ ال ع ال

. وه اء الإدار ال ه الق لة، وتأث  ة  ي ل ن ولة الف ل ال ه م ه عل
ع الإدارة  عة ال جع إلى  ة ي ن عة قان ها ذا  ع عة  و م ّغات ب ال
ة،  ن ّغات القان ه ال لاً ع ه . وف ل القاضي الإدار عة ع جع إلى  والآخ ي
ع القاضي الإدار  أ م ي ل م ال فه ي ال ّغات أُخ دع إلى ت ال م فإنَّ ه

ه أوام للإدارة ج ع  م ت قل في م أ ال ها ال ي اس عل عف الأس ال ل  ت
ة  اس وف ال زته ال ا أف لاً ع ه أوام للإدارة. ف ج القاضي الإدار م ت
ي  م ج فه ي ت الأخ  عاص ال ا ال ها عال ه ي  ة ال ا ة والاج اد والاق

ه أوام للإدارة ج ع القاضي الإدار م ت أ م   . ل
اماً  فل للقاضي  وخ ة ت ص ص ضع ن اقي ب ع ال والع صي ال ن

اعها  ة في حال ام ي امة ته غ ها  ة ال عل ه سل ه أوام للإدارة، وم ج الإدار ت
ه  ج ة ت ل سل ع اء الإدار ال ح الق ع إلى م ل ن ام الإدارة. و ف أح ع ت

اً  ة.  أوام للإدارة وذل تع عاص ة ال ن ولة القان ه ال م عل ة ال تق و أ ال ل
اق  اء الإدار في الع اصات جهات الق ع اخ س اقي إلى ت ّع الع ع ال ل ن و

ه. ل إل ة ل م أداء دوره ال ات ح ه سل   وم

                                                 
ر )٦٢( عة /ال س ل راضي، م ة مازن ل و أ ال ، م اء الإدار أة  –الق ار الإلغاء، م ق

رة،  عارف، الإس   .٣٣١-٣٣٠، ص ٢٠١٧، ١ال
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  المصادر والمراجــع
:
ً
  باللغة العربية أولا

ا - ١ دة، ض ز ح ازعات الإدارة، دار أماني ال ف ادرة في ال ام ال ف الأح نات ت
رة،  ة، الإس ي امعة ال  .٢٠١٥ال

ة،  - ٢ ة الع ه ام الإدارة، دار ال ف الأح ة في ت ق الات ال ، الإش وت ع العال أح ث
ة،   .٢٠٠٥، ١القاه

ة وال - ٣ ل ال ادلة ب ال ة ال قا ، ال فى ال فاذ ح م ان ل ة  ف
 ، ق، جامعة ع ش ق ة ال ل راه،  وحة د رة، أ س ة ال  .٢٠٠٥القاع

عارف،  - ٤ أة ال ه أوام للإدارة، م ج ة القاضي الإدار في ت ، سل ح علي ع
رة،   .٢٠١٨الإس

عارف،  - ٥ أة ال ل الإدارة، م اء م ام الإدارة في ق اشة، الأح اس ع ح 
    .١٩٩٧رة، الإس

ة،  - ٦ ة الع ه ازعة الإدارة، دار ال لاح، دور القاضي الإدار في ال رضا فاروق ال
 . ة ال ة، دون ذ س  القاه

رة،  - ٧ عارف، الإس أة ال ازعات الإدارة، م ، ال ي ال ال  .١٩٨٤سامي ج
ة،  - ٨ ائ ات الإدارة والق ل ب اله أ الف ، م ا ث ال أح إب ق لل ق لة ال م

اني،  د ال ة، الع اد ة والاق ن  .١٩٧٢القان
ة،  - ٩ ة، القاه عة العال زارة، ال مة ال ، ح  .١٩٥٣ال ص

ازعات الإدارة  -١٠ ادرة في ال ام ال ف الأح ام الإدارة ب رسلي، وسائل إل عادل ماج ب
ق، جا ق ة ال ل راه،  وحة د ي، أ ن ال ة، في القان  .٢٠١٣معة القاه

ة،  -١١ ة الع ه اءات الإدارة، دار ال ادر الإج ، م لام ع ال ع الع ع ال
. ة ال ة، دون ذ س  القاه

ادسة،  -١٢ ة ال م الإدارة، ال لة العل ائي، م ف ال الق ل ت ، تع اح ح ع الف
د الأول،   .١٩٦٤الع

ق  -١٣ ، ال ق ه، ورقة ع ال أح ال اجه ات القاضي الإدار في م عي وسل ال
ة  اني، القاه ي ال اد الع ت الات ات م مة ض فعال ،  ٩- ٨ة مق  .٢٠١٧أك

زع،  -١٤ قافة لل وال ء الأول، دار ال ، ال اء الإدار عة الق س ، م او ار ش علي خ
 .٢٠٠٨عّان، 
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ة -١٥ ة م إدارة ج دا، الفائ ه غاب ن العام،  ال لة القان لا، م اب حاص ة: ع ج اء، ت للق
د  وت، الع اسة، ب  .٢٠٠٦، ١وعل ال

ة  -١٦ و أ ال ، م اء الإدار عة الق س ل راضي، م أة  –مازن ل اء الإلغاء، م ق
رة،  عارف، الإس  .٢٠١٧، ١ال

ار الإدارة على ت -١٧ لة إج س ة  ي ه امة ال ، الغ ن اهي أب ي ام الإدارة، محمد  ف الأح
رة،  ة، الإس ي امعة ال   .٢٠١٣دار ال

ها، دراسة مقارنة،  -١٨ ادرة ض ام الإدارة ال ف الأح اع الإدارة ع ت ي، ام محمد سع الل
ة،  ، القاه  .٢٠٠٩دار أب ال

ة -١٩ ي، القاه اء الإلغاء، دار الف الع ، ق اء الإدار ، الق او ان ال ، دون محمد سل
. ة ال  ذ س

أة  -٢٠ ، م اء الإدار قاضي أمام الق اءات ال الات إج د، إش ع محمد ع ال م
رة،  عارف، الإس  .٢٠٠٩ال

ة. -٢١ ائ ة الق قا ال الإدارة، ال ة على أع قا لة، ال امل ل  محمد 
اق ال -٢٢ هة الإدارة في ن ، علاقة القاضي الإدار  اح د ح أح ع ال ع م

ء الأول،  ون، ال ام والع د ال ن، الع عة والقان لة ال  .٢٠٢٠الإدارة، م
له  -٢٣ ه أوام للإدارة م القاضي الإدار وح حل ج أ ح ت ار، م  محمد الع

ة،  ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ي راته ال لها وت  .٢٠١١م
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